
نخیل نیوز

1/1

الحکومة مطمئنة تجاه الوضع المالي.. سببان سیجعلان اسعار النفط امنة

خیل نیوز ـ متابعة 

حدد المستشار المالي لرئیس الوزراء مظهرمحمد صالح الیوم الخمیس، سببین اثنین تجعل العراق مطمئنا تجاه اسعار النفط

ولا یخشی المخاطر المفاجئة، مشیرا الی ان انتهاء حرب روسیا واوکرانیا قد یرفع الاسعار لا یخفضها.

وقال صالح  تصریح: انه "حتی انتهاء الحرب الروسیة الأوکرانیة لن یعني بالضرورة استقرار الأسواق، بل سیقود إلی ما

یسمی بـ"اقتصادات السلام"، التي ترکز  إعادة بناء الاقتصادات المتضررة وزیادة الاستثمارات لتعویض الفرص الضائعة".

أوضح أن "هذه المرحلة لن تقود إلی رکود اقتصادي، بل إلی انتعاش  معدلات النمو العالمیة، ما سیؤدي بدوره إلی زیادة

الطلب  النفط"، مبینا ان "ارتفاع النمو العالمي بنسبة 1 % یؤدي إلی زیادة الطلب  النفط بمقدار 0.5 %، ما یدعم

استقرار الأسعار النفطیة ویقلل من مسار هبوط دورة الأصول النفطیة"، متوقعاً عودة الأسعار إلی "الارتفاع تحت ضغط

الطلب المتزاید  الطاقة".

وأضاف صالح، "حتی الولایات المتحدة، التي تتصدر إنتاج النفط الخام عالمیاً، تواجه خسائر کبیرة إذا انخفضت أسعار النفط

إلی أقل من 70 دولاراً للبرمیل، بسبب التکلفة المرتفعة لإنتاج النفط الصخري. أما روسیا، ثاني أکبر منتج للنفط  العالم،

فلیس من مصلحتها بیع نفطها بأسعار منخفضة أو بخصومات تتجاوز التوافقات الدولیة داخل منظمة (أوبك)، خصوصاً إذا

ما انتهت الحرب الأوکرانیة".

و ما یتعلق بالوضع المالي للعراق، أکد صالح أن "المالیة العامة متحوطة إزاء تقلبات سوق النفط"، مشیراً إلی أن "الربع

الأول من عام 2025 شارف  الانتهاء من دون أي اضطرابات مالیة، إذ تواصل السیاسة المالیة العمل بانضباط عالٍ لضمان

تنفیذ أهداف الموازنة، بما  ذلك تأمین الرواتب والمعاشات والرعایة الاجتماعیة، إضافة إلی استمرار تنفیذ المشاریع

الخدمیة وفقاً للبرنامج الحکومي".

ولفت إلی أن "قانون الموازنة الاتحادیة للسنوات الثلاث، الصادر بموجب القانون رقم 13 لسنة 2023، تم تسعیر برمیل النفط

فیه بنحو 70 دولاراً، ما یضمن استقرار الإیرادات العامة رغم التحدیات الاقتصادیة العالمیة".

 


